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قهاء من ناحية والدول من ناحية اخرى حول إنسجام هناك إختلافات واسعة بين الف :صلخستالم
ما يسمى بمذهب "حماية موطني الدولة في الخارج" مع ميثاق الأمم المتحدة. فوفقاً لهذا 
المذهب، يُسمح للدول باستخدام القوة في إقليم دول الأخرى لحماية رعاياها إذا استوفت الشروط 

لخطر حال أو لتهديد خطر وشيك الوقوع ومؤكد.  الثلاثة الآتية. أولًا: تعرض مواطني الدولة
ثانياً: فشل أو عدم قدرة الدولة المختصة في حماية الافراد الأجانب في جزء من اراضيها 
الاقليمية. وأخيراً: يجب أن يقتصر عمل الدولة المتدخلة على حماية مواطنيها بدقة ضد 

نونية التي إستند عليها الفقهاء لتبرير الإصابة. كما ان هذا البحث يقيم الأسانيد والحجج القا
مشروعية هذا النوع من التدخلات. ومن ثم يدرس الأدلة المتاحة في الممارسة العرفية. إذ تبين 
أن مثل هذا الاستخدام للقوة لا يمكن تبريره بناءً على الأسانيد والحجج التي قدمها الفقهاء. 

قديم إجابات قاطعة وحاسمة بصدد هذا علاوة على ذلك، فأن الأدلة العرفية فشلت في ت
الموضوع. ولهذا حاولنا كباحثين تقديم بعض الاقتراحات لإيجاد مخرج من هذا المأزق القانوني 

 القوة، الحماية، المشروعية.  الكلمات المفتاحية: الحالي.
 

Abstract 
Traditional international law jurists have approved the permissibility of 
using force to protect the lives and property of a state’s citizens 
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residing abroad when the regional state fails to provide adequate 
protection against acts of violence. States have used legal concepts 
such as self-preservation, self-defense, or self-help to justify protecting 
citizens by force. . Regardless of the basis on which the doctrine of 
“protecting the state’s citizens abroad” was based, the basic idea 
behind its approval in traditional international law is to consider the 
state’s citizens residing abroad as an extension of the state itself and 
that the basis of the state’s existence is to protect its citizens and take 
care of their interests . Countries used military force extensively before 
the adoption of the United Nations Charter in order to protect the lives 
and property of the country's citizens residing abroad. In the period 
from 1813 to 1913, the United States of America used its military 
power seven times to protect American citizens abroad, especially 
those residing in Central and Latin American countries. After World War 
II, this doctrine was used as a legal justification for the military 
assistance that states provide to their citizens outside their borders in 
some cases. These military interventions raised wide disagreements 
between jurists on the one hand and between states on the other hand 
about the legality of such type of interventions. This is due to the lack 
of The United Nations Charter explicitly and clearly authorizes such 
use, and this matter has led to the emergence of differing opinions 
regarding it. States and jurists who support the use of such force rely 
on some legal grounds, including the right to legitimate defense 
according to Article 51 of the Charter, including rescue operations or 
forced evacuation that do not violate the prohibition contained therein. 
In the text of Article 2/4 of the Charter, or that the pre-Charter 
customary rule that allowed this type of interference either remains or 
was reborn in a period after the entry into force of the Charter, but 
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these grounds have been subjected to severe criticism because they 
are considered a pretext for interference in the internal affairs of states. 
And a violation of its sovereignty and independence. This matter, in 
turn, led some countries that often conduct these military operations to 
adopt guidelines called “non-combat evacuations” for their military 
forces, for limited military interventions to rescue their nationals in the 
event that they are exposed to danger. Keywords: power, protection, 
legitimacy. 

 المقدمة
أقر فقهاء القانون الدولي التقليدي جواز استخدام القوة من أجل حماية حياة وممتلكات مواطني 
الدولة المقيمين في الخارج عندما فشلت الدولة الإقليمية في توفير الحماية الكافية ضد أعمال 

عن النفس أو وقد استخدمت الدول مفاهيم قانونية مثل المحافظة على الذات أو الدفاع  العنف,
عن الأساس الذي استند إليه  المساعدة الذاتية لتبرير حماية المواطنين بالقوة. وبغض النظر

مذهب" حماية مواطني الدولة في الخارج",  فإن الفكرة الأساسية الكامنة وراء إجازته في القانون 
داد للدولة ذاتها وفي الدولي التقليدي تتمثل في اعتبار مواطني الدولة المقيمين في الخارج كامت

 .أن أساس وجود الدولة هو حماية مواطنيها ورعاية مصالحهم

وقد إستخدمت الدول القوة العسكرية بشكل واسع قبل إقرار ميثاق الأمم المتحدة من أجل        
 ٨١٨١إلى  ٨١٨١من  المدةحماية حياة واموال مواطني الدولة المقيمين في الخارج. ففـي 

ات المتحدة الأمريكية قوتها العسـكرية سـبع مرات لأجل حماية المواطنين استخدمت الولاي
أما بعد الحرب  الأمريكيين في الخارج، خاصة المقيمين في دول أمريكـا الوسـطى واللاتينية.

العالمية الثانية, إستخدم هذا المذهب " كتبرير قانوني للمساعدة العسكرية التي تقدمها الدول 
حدودها في بعض الحالات. وأثارت هذه التدخلات العسكرية خلافات واسعة لمواطنيها خارج 

بين الفقهاء من جانب وبين الدول من جانب آخر حول مشروعية مثل هذا النوع من التدخلات. 
الأمم المتحدة لذلك الإستخدام بشكل صريح وواضح, وهذا الأمر  وذلك بسبب عدم تخويل ميثاق
بصدده. فالدول والفقهاء المؤيدة لإستخدام مثل هذه القوة تستند إلى أدى إلى ظهور آراء متباينة 

من الميثاق ومنها عمليات  ١٨بعض الأسانيد القانونية منها حق الدفاع الشرعي حسب المادة 
أو أن من الميثاق  ٢/٤الإنقاذ أو الاجلاء القسري لا تنتهك الحظر الوارد في نص المادة 

يثاق التي سمحت مثل هذا النوع التدخل إما هي باقية أو أنها تولدت القاعدة العرفية ما قبل الم
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من جديد في فترة بعد نفاذ الميثاق, إلا أن هذه الأسانيد تعرضت لانتقادات شديدة كونها تعد 
ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ومساساً بسيادتها وإستقلالها. وهذا الأمر أدى بدوره إلى 

لتي غالبا ما تقوم بإجراء تلك العمليات العسكرية إلى تبني مباديء توجيهية دفع بعض الدول ا
والتي تسمى بـ"عمليات الإجلاء غير القتالية" لقواتهم العسكرية للتدخلات العسكرية محدودة 

 لإنقاذ رعاياها في حال تعرضهم للخطر.
لقوة لحماية رعايا الدولة في نظراً لإقرار فقهاء القانون الدولي بجواز إستخدام ا أهمية الدراسة:

الخارج ومشكلة الحفاظ على سيادة الدولة في الحالات التي تواجه الدولة ظروفا متشابكا لتقف 
ما بين الحالتين. لذا نجد بأن أهمية الدراسة تنبعث من أهمية البحث عن وجود حلول قانونية 

علاقات القانونية الدولية. بناء على دولية, إضافة إلى سوابق دولية تشهد لنا الواقع العملي في ال
ذلك أن الأهتمام بموضوع البحث يتميز بأهمية خاصة في الدراسات القانونية الدولية, لذا نؤكد 

 على أن أهمية الدراسة تتصف بطبيعة نظرية وعملية في تطبيقات قواعد القانون الدولي.
 

 ي الإجابة عن الأسئلة التالية:نظراً لأهمية موضوع الدراسة لابد أن نبحث ف فرضية البحث:
هل أن إستخدام القوة لحماية مواطني الدولة في الخارج عمل مشروع حسب القانون الدولي  -

 ؟
هل نجد الأرضية الدولية لتطبيقات سابقة في إستخدام القوة لحماية مواطني الدولة في  -

 الخارج ؟
 ية الرعايا في الخارج ؟ما أوجه الخلاف والتشابه بين التدخل الإنساني والتدخل لحما -

ان الخلافات والتقسيمات العميقة بين فقهاء القانون الدولي من جانب والدول من  مشكلة البحث:
جانب اَخر حول مشروعية إستخدام هذا النوع من القوة, وهذا لا يجعل من اتخاذ القرار حول 

ان الفقهاء الذين يعدون هذا الموضوع سهلًا بالأخذ بنظر الاعتبار حساسية هذا الموضوع, حتى 
أساس قانوني واحد. وأكثر من ذلك, فان إستخدام هذه القوة العسكرية مشروعاً لا يستندون إلى 

  .الممارسات العرفية الدولية ليست كافية بحد ذاتها للحصول إلى إجابة حاسمة للموضوع
ي قدمها الفقهاء والدول في إطار هذه الدراسة سنقوم بتقييم الحجج والأسانيد الت أهداف البحث:

لتبرير تلك العمليات مع بيان مدى شرعية هذا النوع من الممارسات التي تقوم بها الدول لحماية 
رعاياها. كما سنلقي الضوء على ما يسمى بـ"عمليات الإجلاء غير القتالية" التي تبنتها بعض 

 الدول الكبرى في الآونة الأخيرة. 
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مبحثين, حيث إلى  ة فرضية الدراسة فقد تم تقسيم البحثلأجل إثبات صح هيكلية البحث:
سنقسم المبحث الأول )التعريف بمذهب حماية مواطني الدولة في الخارج( إلى  مطلبين, اذ 
سنتناول في المطلب الأول )مضمون مذهب حماية مواطني الدولة في الخارج(, وسنخصص 

ب حماية مواطني الدولة في الخارج(. أما المطلب الثاني لـــ )الجدل الفقهي بصدد مشروعية مذه
المبحث الثاني )التطبيقات الدولية لمذهب حماية الدولة لمواطنيها في الخارج( سنقسمه أيضا 
إلى  مطلبين, حيث سنتطرق في المطلب الأول لــ)الممارسات الدولية للمذهب بعد نفاذ ميثاق 

إجلاء مواطني الدولة بصورة غير  الأمم المتحدة(, وسنتناول في المطلب الثاني )عمليات
قتالية(. وسندرج في خاتمة هذا البحث ابرز الاستنتاجات والتوصيات التي سنتوصل اليها في 

 .مساره
سنقسم هذا المبحث إلى : التعريف بمذهب حماية مواطني الدولة في الخارج: المبحث الأول

اطني الدولة في الخارج. مطلبين, حيث سنتناول في المطلب الأول مضمون مذهب حماية مو 
بينما سنخصص المطلب الثاني لــ) الجدل الفقهي بصدد مشروعية مذهب حماية مواطني الدولة 

 في الخارج( وكما يلي:ــــ
إن "التدخل" بشكل دقيق : ب حماية مواطني الدولة في الخارجمضمون مذه: لأولالمطلب ا

ال محل خلاف فقهى كبير ومحل سوء فهم. والذي يتخذ لحماية المواطنين خارج البلاد كان وماز 
ولكن يمكن تعريفه على انه "استخدام القوة  )التدخل( ولذلك ليس هناك تعريف قانوني موحد لـ

المسلحة من قبل دولة لإجلاء رعاياها من دولة أخرى إذ تكون حياتهم في خطر فعلي أو 
"إجراء التدخل العسكري في  يشير إلى كمذهب أو يمكن تعريف "حماية المواطنين"  (٨)وشيك".

  (٢)أراضي دولة ثالثة تهدف إلى  حماية و/ أو إنقاذ المواطنين المهددين من الدولة المتدخلة".
ان مذهب حماية مواطني الدولة عادة ما يتحدد بالرجوع إلى  ثلاث شروط المنصوص عليها 

عايا غير مبرر إلا إذا استوفى من قبل السير همفري والدوك. وفقا لــ)والدوك( التدخل  لحماية الر 
 الشروط التالية: 

 تعرض مواطني الدولة لخطر حال أو لتهديد خطر وشيك الوقوع ومؤكد. -٨
فشل أو عدم قدرة الدولة المختصة في حماية الافراد الأجانب في جزء من اراضيها  -٢

  الاقليمية.
                                                           

1- Anthony Arend and Robert Beck, International Law and the Use of Force: Beyond the UN 

Charter Paradigm (Routledge 1993) 94 
2- Tom Ruys, Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter: Evolution in Customary Law 

and Practice (CUP 2010) 213 
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  )٨(دقة ضد الإصابة.يجب أن يقتصر عمل الدولة المتدخلة على حماية مواطنيها ب -١ 

تم تعديل هذه المعايير من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة جون دوغارد في  ٢٢٢٢ففي عام  
تقريره الأول عن الحماية الدبلوماسية, إذ نصت المادة الثانية في تقريره "يحظر التهديد  أو 

 قاذ المواطنين وذلك عندما:استخدام القوة كوسيلة من وسائل الحماية الدبلوماسية، إلا في حالة إن
 ;فشل الدولة المتدخلة في ضمان سلامة مواطنيها بالوسائل السلمية  -٨
 ;الدولة المستهدفة غير راغبة أو غير قادرة على تأمين سلامة مواطني الدولة المتدخلة -٢
 ;تعرض مواطني الدولة المتدخلة للخطر الوشيك -١
 ;تناسب استخدام القوة مع الوضع -٤
 )٢(نهاء استخدام القوة، وسحب الدولة المتدخلة لقواتها، حالما يتم انقاذ مواطنيها.إ -١

وفي بعض الأحيان يختلط مفهوم حماية المواطنين مع مفهوم آخر والذي يسمى بـــ"التدخل 
الإنساني". إذ يحدث هذا النوع من التدخل بسب المعاملة القاسية والهمجية التي يتعرض لها 

قليات في دولة ما بالشكل الذي يهز الضمير العالمي مما يدفع بالجهة المتدخلة الإنسان أو الأ
 (١)إلى التدخل لإنقاذها وإصلاح أوضاعهم بما ينسجم مع المعايير والقواعد الدولية الإنسانية.

أصبح ذريعة تستخدمها الدول الكبرى تجاه الدول او المناطق  وأحيانا نجد أن التدخل الإنساني
ل لها أهمية كبيرة وذلك من أجل إيجاد موطىء قدم لها. وبالتالي هو ليس له أي مبرر التي تمث

 في أن تستخدم القوة العسكرية.
ولقد عرف سان ميرفي  التدخل الإنساني بأنه "التهديد باستخدام أو الاستخدام الفعلي للقوة   

ض حماية مواطني بواسطة دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية بصفة أساسية, بغر 
  (٤)دفة من الحرمان الواسع لحقوق الإنسان المعرفة دوليا".لمستهالدولة ا

يرى بعض الفقهاء أن الدفاع عن المواطنين هو نوع من التدخل الإنساني، فعلى سبيل     
، حيث أنقذت في أوغندا المثال، يصنف ريزمان وماكدوغال عملية الإنقاذ الإسرائيلية في عنتيبي

                                                           
1-Sir Humphrey Waldock, ‘The Regulation of the Use of Force by Individual States in 

International Law’, (1952) 81 Receuil des Cours ,467 
2-United Nations Special Rapporteur, “First report on diplomatic protection by Special 

Rapporteur”, UN Doc. A/CN.4/506 
, ص  ٢٠٠٢, مؤسسة موكرياني, أربيل, ١ط عبدالفتاح عبدالرزاق, مبدأ عدم التدخل والتدخل في القانون الدولي العام, -3

٢١٠. 
نساني في ططار السسؤلية الدولية, أطروةة مقدمة لييل الدكتورا  في القانون الدولي العربي وهيبة, مبدأ التدخل الدولي الإ -4

 .١١،  ص ٢٠١3جامعة وهران,  -الى كلية الحقوق والعلوم السياسية
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ويعتقد نيكولاي كريلف انه "في بعض الأحيان يتم  )٨(يل مواطنيها، كتدخل إنساني مشروع.إسرائ
التوسعة من مفهوم التدخل الإنساني بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لحماية الرعايا في 
 الخارج أو لإنقاذ المواطنين. وهذا النوع من التدخل الإنساني عادة ما يتم مناقشتها بوصفها جانبا

وكذلك جادل شاشتر بقوله أن الحق في إنقاذ المواطنين في   )٢(من جوانب الدفاع عن النفس".
كثير من الأحيان مصقول  كجزء من الحق في الدفاع عن النفس بسبب "تردد الدول في 

، أو أن مثل هذا النوع من ٢/٤اعتمادها فقط على حجة التدخل الإنساني كإستثناء من المادة 
د السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة الإقليمية ولا يتعارض مع التدخل ليس ض

وبخلاف ذلك يرى كثير من فقهاء القانون الدولي بأن إنقاذ المواطنين  ( ١) ميثاق الأمم المتحدة.
وقد تم التعبير عن هذا  )٤(.هو ممارسة لحق الدفاع عن النفس، وليس نوعاً من التدخل الإنساني

بشكل دقيق من قبل ديريك بويت عندما ذكر بانه إذا " أدت النظريات السياسية للعقد   الموقف
الاجتماعي إلى رؤية أن الحماية كواجب الدولة أتاحت النظر في عقد الرعية مع الحاكم 

Pactum Subjectionis .وكانت تلك الحماية لمواطني الدولة في الواقع حماية للدولة نفسها ،
ة اشتراط وجود المجتمع أمر ضروري ، دون المواطنين، ودون المجتمع، فان ضمن تعريف الدول

 (١)الدولة تزول من الوجود".
والجدير بالذكر يتشابه التدخل لحماية الرعايا في الخارج أو إنقاذهم في بعض مظاهرها مع      

, أي في كلتا التدخل الإنساني لأن الدافع الأساسي في كلا النوعين من التدخل هو دافع إنساني
الحالتين تستخدم الدول القوة العسكرية لمنع وقوع ضرر أو أذى إضافي للأفراد أو الجماعات في 
أراضي دولة أخرى. وهذه السمة يمكن وصفها بأنها "عنصر إنساني" في كلا النوعين من 

 (6)قتها.العمل. وكذلك أن التدخل في كلتا الحالتين يتم ضد إرادة الدولة المستهدفة ودون مواف
 .المتفق عليه عموما من الناحية القانونية أن كلا النوعين من التدخل يجب أن يبقى منفصلانف

ويمارس عمليات الانقاذ أو الإخلاء نيابة عن مواطني الدولة المتدخلة، رغم أنه يتم أحيانا إنقاذ 
                                                           

1-See Myres S. McDougal & Michael Reisman, Letter to the Editor, N.Y. TIMES, July 16, 

1976, 20 

2- Nikolai Krylov, ‘Humanitarian Intervention: Pros and Cons’, (1995) 17 LOY. L.A. INT’L 

& COMP. L. REV, 367  

3- Oscar Schachter, 'The Right of States to Use Armed Force' (1984) 82 (5/6) Mich.L.Rev, 

1632 
4-Kristen Eichensehr, 'Defending Nationals Abroad: Assessing the Lawfulness of Forcible 

Hostage Rescues' (2008) 48 (2) Virginia J.Intl.L, 461 
5- Derek Bowett, Self-Defence in International Law (Manchester University Press 1958) 91 
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intervention.html#.V5iwrtJ97IU-notebook.blogspot.com/2014/11/humanitarian  
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خل الإنساني من أو إجلاء مواطني الدول الأخرى )غالبا حلفاء الدولة المتدخلة( صدفة. والتد
ناحية أخرى، يتم تنفيذها دون النظر إلى  جنسية الأشخاص الذين سيتم حمايتهم، على الرغم 
انه في كثير من الأحيان يكون هؤلاء الأفراد غالبا من مواطني الدولة المستهدفة. ثانياً: يتم إنقاذ 

ثال قامت الولايات المتحدة عدد قليل من الأفراد في عمليات الإنقاذ أو الإجلاء ، فعلى سبيل الم
أمريكي الذين تم أخذهم مواطن  ١٢لإنقاذ  ٨١١٢إبريل  ٢١الامريكية بعملية عسكرية  في 

نفذ عادة باسم يأما التدخل الإنساني من ناحية أخرى،  ( ٨).هنفس كرهينة  في إيران في العام
 ٨١١١لسابقة عام مجموعات كبيرة من الناس، كهجوم حلف شمال الاطلسي على يوغوسلافيا ا

لحماية الألبان الكوسوفيين. وأخيرا فإن نطاق المقصود من استخدام القوة لانقاذ المواطنين عادة 
ما يقتصر على إبعاد المواطنين من الخطر، ولا يمتد إلى  تغيير سياسة الحكومات التي يعتقل 

ت الحكومة الإقليمية وفي المقابل يهدف التدخل الإنساني عادة إلى  تغيير تصرفا ,المواطنين
هذا النوع من التدخل إلى   وأحيانا أخر يمتد, من أجل وضع حد لاضطهاد مجموعة معينة

  ٢تغيير كامل للنظام كوسيلة لتغيير سياسة واسعة النطاق.

 

 مشروعية مذهب حماية مواطني الدولة في الخارج حيالالجدل الفقهي : المطلب الثاني
من مبررات مختلفة لتبرير عمليات عسكرية لحماية المواطنين في  وقد قدم الفقهاء العديدد    

 الخارج ومنها:
من ميثاق ٢/٤إستخدام القوة لحماية الرعايا في الخارج لا ينتهك الحظر الوارد في المادة -١

 الأمم المتحدة:
إحدى النظريات التي طرحت لإضفاء الشرعية على استخدام القوة لحماية رعايا الدولة خارج 

من الميثاق. وحسب هذا الرأي فان القوة  ٢/٤للمادة  لبلاد تعتمد على قراءة ضيقة أو حرفيةا
من ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك فهي غير  ٢/٤المستخدمة لهذا الغرض ليس إخلالًا للمادة 

والافتراض هو أن القوة التي ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول أو  )١(محظورة.
ما تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة هي محظورة فقط. والأعمال التي لا تندرج ضمن عند

أخرى من أو أي أحكام  ١٨تعاريف هذه المادة, أنها لا تحتاج أن يبرر بالرجوع إلى  المادة 
الميثاق لأنها ليست محظورة من قبل ميثاق الأمم المتحدة، وأنه لا يحتاج إلى  مزيد من التبرير. 

                                                           
1- Eichensehr, Id, 462 
2- Ibid 462 
3- Pshtiwan Qader, The Use of Force in International Law; the Limits on Legality (Noor 

2017) 39 
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من استخدام القوة هو حماية المواطنين في الخارج، وليس تغيير الحدود الإقليمية أو  والغرض
وعلى هذا الأساس أعلنت المملكة المتحدة في قضية  )٨(إضعاف السيادة السياسية لدولة أخرى.

قناة كورفو أن عملية كسح الألغام في المياه الإقليمية الألبانية ليست "تهديدا للسلامة الإقليمية 
أو للاستقلال السياسي لألبانيا. ولم تخسر ألبانيا اية من اراضيها الإقليمية ولا أي جزء من 

ولكن رفضت محكمة العدل الدولية هذه المناقشة وأعلنت ان "الحق  (٢)استقلالها السياسي".
المزعوم للتدخل هو مظهر من مظاهر سياسة عرض القوة، مثلما كان يفعل في الماضي، وادى 

انتهاكات خطيرة  وأيا كانت العيوب الموجودة في المنظمة الدولية فان مثل ذلك لا  هذا إلى
 (١).يمكن ان يجد لنفسه مكانا في القانون الدولي

إن استخدام القوة لحماية المواطنين في الخارج يتعارض مع مقصد الأمم المتحدة "حفظ السلم 
". وان ولإزالتهالمنع الأسباب التي تهدد السلم  والأمن الدولي" من خلال" التدابير المشتركة الفعالة

إستخدام القوة من جانب واحد ناجما عن سوء معاملة مواطني دولة ما التي تقع في دولة أخرى 
ويجب على أعضاء المجتمع الدولي التعامل مع هذا  المادة الاولى. الاولى من لا تشملها الفقرة

من  ٨/٨ويعتقد بويت أن المادة  (٤)والإنسجام. النوع من المشاكل عن طريق العمل بالتناغم
الميثاق "له تأثير في الحد من استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس، وفي الحالات 

وكذلك   )١(الأخرى فان الأستخدام أو التهديد بالقوة هو مسألة تقع ضمن نطاق العمل الجماعي".
واطنين لا يتفق مع الفقرة الثانية من المادة الأولى فان إستخدام القوة من جانب واحد لحماية الم

ومن ناحية أخرى  لأنه سيعيق تطوير "العلاقات الودية بين الأمم" حتى ولو كانت لفترة وجيزة.
فان إستخدام القوة لصالح المواطنين في الخارج قد لا يكون متعارضا مع الفقرتين الثالثة والرابعة 

الأمم المتحدة بـــ"تحقيق التعاون تنص على أن تعمل قرة الثالثة من المادة الأولى. حيث ان الف
الدولي على ... تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا", وتحث 

 هذه إدراك نحو وتوجيهها الأمم أعمال لتنسيق الفقرة الرابعة على جعل الأمم المتحدة مرجعاً 
ان نتصور أن  يعد غريبازز في الواقع من خلال استخدام القوة. ولا المشتركة" وقد تع الغايات

في إستخدم القوة من قبل الدول لحماية وإنقاذ مواطنيها المهددة بالأذى أو المتعرضة لسوء 
                                                           

1- Andrew Thomson, 'Doctrine of the Protection of Nationals Abroad: Rise of the Non-
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III. 296   
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(1990) 25 Tex. Int'l L. J, 222 
5- Bowett, Self-Defence in International Law, 224 
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المعاملة يعزز احترام المصالح والحقوق الأساسية للإنسان. وعلاوة على ذلك فان استخدام القوة 
يذكر الدولة المضطهدة والدول الأخرى التي تسيء معاملة المواطنين من قبل الدول المتدخلة 

التي قد تتعرض لمثل هذا السلوك من التدخل فيما إذا استمروا في إساءة معاملة مواطني الدول 
سيعزز من احترام حقوق الإنسان من خلال منع انتهاك هذه الحقوق  الأخرى. وهذا العمل

ات التي تواجه جهود الأمم المتحدة للتنسيق بين الدول والمساعدة في التغلب على الصعوب
  لغرض تحقيق غاية مشتركة تتمثل في احترام حقوق الإنسان والحفاظ على حرياته الأساسية.

وهكذا نوع من الاستخدام للقوة من قبل الدولة  لحماية مواطنيها لا يتفق مع الفقرتين الأولى 
لأمم المتحدة، ولكنها لا تتعارض بالضرورة مع الفقرتان والثانية من المادة الأولى من ميثاق ا

 (٨) الثالثة والرابعة من المادة نفسها.

ويمكن إثارة سؤال مفاده: هل يجب ان يكون استخدام القوة لحماية المواطنين متسقا مع كل  
، وهل يكفي ان تتعارض استخدام القوة مع اي ؟مقصد من مقاصد الميثاق لكي تكون محظورة

. ان استخدام  لفظ "مقاصد" بدلا من "مقصد"، ؟من هذه المقاصد لعدها عمل غير قانوني مقصد
يشير إلى  أن القوة التي تتعارض مع جميع الأغراض المنصوص عليها في  ٢/٤في المادة 

المادة الأولى تعد محظورة. والقوة التي لا تتعارض على الأقل مع إحدى هذه المقاصد 
 ( ٢).٢/٤المادة لا تقع ضمن نطاق الحظر الوارد في المادة المنصوص عليها في هذه 

صعب القبول بمثل هذه القراءة الحرفية للبند الأخير للمادة  يوهناك بعض الأدلة تجعل ما قيل 
، أشار مندوب البرازيل أن البند المشار إاليه ٨١٤١. وخلال مؤتمر سان فرانسيسكو عام ٢/٤

في بدايته التهديد أو  ٢/٤, في حين حظرت المادة ٢/٤مادة سابقاً من شأنه أن يقيد تفسير ال
البند الأخير كانه يحد من هذا الحظر وينطبق فقط حول  استخدام القوة, ويمكن أن ينظر إلى

وردا على هذا الاقتراح،  )١(التهديد أو استخدام القوة التي تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة.
عبارة" أو بأية طريقة أخرى" صمم لضمان أن لا يكون هناك لاحظ مندوب الولايات المتحدة أن "

وإلى حد كبير مرت هذه الملاحظة دون اعتراض  )٤(.٢/٤أية ثغرات في الحظر الوارد في المادة 
على استخدام أي قوة تتعارض مع  ٢/٤مشيرة لحقيقة ممكنة تتمثل في امكانية تطبيق المادة 

                                                           
1- Rex Zedalis, Id, 222 
2- Ibid 222 
3- Summary Report of Eleventh Meeting of Committee I/1, 4 June 1945, Doc 784, 

I/1/27, Documents of the United Nations Conference on International Organization, 334–

335  
4- Ibid 
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ه القوة  تتعارض مع إحدى او جميع المقاصد أحكام المادة الأولى، حتى ولو كانت هذ
 )٨(المنصوص عليها في تلك المادة.

أي ان  ، ٢/٤وهنالك أدلة إضافية أكثر إقناعا تخالف القراءة الحرفية للبند الأخير من االمادة 
السماح لأستخدام القوة حتى في حال  ٢/٤هناك أدلة تشير إلى أنه ليس المقصود من المادة 

وخلال مؤتمر سان فرانسيسكو، تم التطرق  (٢)صد من مقاصد الامم المتحدة.تعارضها مع مق
في الفصل الثاني الفقرة الرابعة من مقترحات دومبارتون أوكس.  ٢/٤للمشروع الأصلي للمادة 

من الميثاق واقرت كما هي الان. وكان  ٢/٤وكانت لغة هذا المقترح مطابقة تقريبا للمادة 
في وجود عبارة "ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية الاختلاف الرئيسي يتمثل 

اقترحت النرويج تغيير في حين  ,دولة"، والتي أدرجت بعد تبني التعديل المقترح من قبل أستراليا
لتصبح كالاتي: "أي استخدام للقوة لم يوافق عليها مجلس  ٢/٤النسخة الاسترالية من المادة 

رفض الاقتراح النرويجي بسبب غموض كلمات معينة فيه "لم يوافق  الأمن". وعلى الرغم من
وفي وقت لاحق قدمت من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الأولى تقرير اللجنة  )١(عليها،"

الرئيسية الأولى موضحة بانه: "في ضوء ]رفض[ التعديل النرويجي، فان إستخدام القوة من 
من قبل المادة  (٤)بير القسرية المماثلة غير مخول أو معترف بها"جانب واحد أو إستخدام التدا

. ثم ذكر تقرير اللجنة أيضا  أنه باستثناء "الدفاع عن النفس ........فان استخدام القوة ٢/٤
وفي تقرير لاحق إلى  الجلسة  (١)لهذا السبب يبقى مشروعا فقط وذلك لدعم قرارات المنظمة".

 ( 6)تم تبني هذا النهج دون معارضة.العامة للمؤتمر بالإجماع 

ونظراً لما سبق بيانه فاننا نؤيد الرأي الذي يعتقد بانه لا يبدو عدلًا ان ينظر إلى  لفظة  
"المقاصد" على أنها تعني أن استخدام القوة يجب ان تتعارض مع جميع المقاصد كي يندرج 

م يبدو غير مشروعا حتى وان . بل ان هذا الاستخدا٢/٤ضمن نطاق الحظر الوارد في المادة 
 تعارض مع مقصد واحد من هذه المقاصد.

 بقاء أو تولد القاعدة العرفية ما قبل الميثاق: -٢
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دافع بعض الفقهاء عن مشروعية العمليات المتخذة لحماية المواطنين في الخارج على أساس أن 
باقية أو أنها تولدت من  القاعدة العرفية ما قبل الميثاق التي سمحت لمثل هذا التدخل إما هي

جديد في فترة ما بعد نفاذ الميثاق. ديريك بويت هو أحد أبرز دعاة الرأي السابق. وفقا لرأي 
من الميثاق للحق الأصيل في الدفاع عن النفس قد ترك الحق  ١٨بويت أن "تضمين المادة 

والذي يتضمن حق  العرفي الأوسع للدفاع عن النفس الذي كان موجودا مسبقا من دون ان يتأثر
فهو يعتقد "أن حق الحماية، إذا محصور داخل الحدود التي يفرضها   (٨)حماية المواطنين.

ولهذا السبب بقى  )٢(".٢/٤القانون الدولي، ولا يتعارض هذا الحق في أي حال مع أحكام المادة 
 هذا الحق بعد إقرار الميثاق.

حدث عن حق الدفاع عن النفس "إذا اعتدت ببساطة تت ١٨وجوهر هذه المناقشة هو أن المادة 
قوة مسلحة على أحد أعضاء'' ولا يتناول ما إذا كان هذا الحق موجودا في ظروف أخرى. ومن 
خلال قراءة الأعمال التحضيرية للميثاق يتبين أن حق الدفاع عن النفس كما كان هو متصور 

ويشير التقرير الصادر من  )١(لميثاق.في القانون الدولي العرفي قد ترك كما كان عليه بعد نفاذ ا
مقرر اللجنة إلى  اللجنة الرئيسية الأولى في مؤتمر سان فرانسيسكو من أنه على الرغم من 

 )٤(حظر الميثاق استخدام القوة، "استخدام السلاح دفاعا عن النفس يبقى معترف به ولم تضعف"

لا شيء في الأعمال التحضيرية  في المناقشة المذكورة أعلاها, أولا:  الثغراتوهناك بعض 
من الميثاق للتأكيد على الحفاظ على  ١٨للميثاق يشير إلى  إدراج كلمة "الأصيل" في المادة 

وقد تم إدراج الكلمة المذكورة  الحق العرفي الأوسع للدفاع عن النفس الذي كان موجود مسبقا.
نه تم إدراج كلمة "الأصيل" ويعتقد ميرا ويليامسون بأ (١)دون أي نقاش يجري حول معناها.

للدلالة على الاعتراف بأن الدول يمكن أن تتصرف في الدفاع عن النفس ولكن مجلس الأمن 
كما لاحظ براونلي بانه كان  (6)يكون مسؤولا عن الإشراف على إستخدام القوة في نهاية المطاف.
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وة لسيطرة الامم المتحدة الغرض من ميثاق الأمم المتحدة كله هو إخضاع الاستخدام المنفرد للق
حتى في موضوع الدفاع عن النفس.  حتى لو كان الميثاق قد حافظ على الحق العرفي في 
الدفاع عن النفس، إلا ان هذا الحق ربما يخول فقط الدول في إستخدام القوة لرد هجوم مسلح 

وقت الذي من قبل دولة أخرى وهذا ما كان عليه مدى الحق العرفي للدفاع عن النفس في ال
 )٨(اعتمد فيه ميثاق الأمم المتحدة.

وكذلك من خلال دراسة بعض القضايا التي تنطوي على استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة 
يعزز صحة القول على أن أيا من هذه الدول لم تعتمد على  ٨١٤١وبريطانيا العظمى قبل عام 

فعلى سبيل المثال خلال الثورة في  في الخارج.  نظرية الدفاع عن النفس لتبرير حماية المواطنين
ومنها تفجير السفينة  ٨١١١كوبا دفعت عدة عوامل الولايات المتحدة بالتدخل في كوبا عام 

أمريكي  ٢6٢وتم قتل ٨١١١فبراير  ٨١الحربية التابعة للولايات المتحدة في ميناء هافانا في 
أبريل عام  ٨٨سالته إلى  الكونغرس في على متن تلك السفينة. أعلن الرئيس ماكينلي في ر 

أن تدخل الولايات المتحدة يبرر على أربعة أسس مختلفة احداها هي"نحن مدينون ، ٨١١١
لمواطنينا في كوبا بأن نوفر لهم الحماية والتعويض عن الأرواح والممتلكات التي لا حكومة 

الأمريكي لتبرير التدخل من خلال هناك تستطيع أن تتحملها أو سوف تتحملها". لم يسع الرئيس 
 )٢(حق الدفاع عن النفس.

في الصين   وكذلك بررت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى أيضا تدخلهم في ثورة الملاكمين
إدعائهم حماية المواطنين والممتلكات، بدون الإشارة مرة أخرى إلى  حق الدفاع عن  ٨١٢٢عام 

 ٨١٢١وأوائل عام  ٨١٢6المتحدة في نيكاراغوا أواخر عام وعندما تدخلت الولايات  (١)النفس.
كانت نيكاراغوا في حرب أهلية. وكان يعتقد بأن هذه الحالة تهدد مواطني الولايات المتحدة الذين 
يعيشون ويعملون في نيكاراغوا حيث أرسل الرئيس كوليدج قوات المشاة البحرية إلى  المنطقة 

رة الخارجية الأمريكية ذلك التدخل بالقول أن قوات المارينز قد بررت وزاو  ,لإقامة مناطق محايدة
هبطت "للحفاظ على مناطق محايدة لحماية حياة الامريكيين والأجانب الأخرين وكذلك 

ن وزارة الخارجية لم تعتمد على حق الدفاع عن النفس كتبرير لحماية مواطنيها. ا إذ الممتلكات",
. وتم ٨١٢١اطنين بريطانيين في مدينة شنغهاي في يناير وبالإضافة إلى  ذلك تم مهاجمة مو 

                                                           
1- Ibid 107 

2- Peter Hilpold, 'R2P and Humamtarian Intervention in Historical Prespective' in Peter 

Hilpold (ed) The Responsibility to Protect (R2P): New Paradigm of International Law? 

(Nijhoff 2014) 103 

3- Simon Chesterman, Just War Or Just Peace?: Humanitarian Intervention and 

International Law (OUP 2002) 27  
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إرسال ثلاث فرق من الجنود البريطانيين بعد ذلك إلى  شنغهاي لحماية هولاء المواطنين. وفي 
 أصدرتو  ,كانون الثاني من ذلك العام، وصلت المفارز الأولى من القوات البريطانية ٢١

التدخل باعتباره أمرا ضروريا لحماية  تمم برر إلى سكرتارية عصبة الأبيان بريطانيا العظمى 
 البيان لم يشر إلى التدخل باعتباره دفاعا عن النفس. غير أنه (٨) الرعايا البريطانيين.

وقبل إقرار الميثاق استخدمت الدول الدفاع عن النفس مرارا وتكرارا كمبرر لغزو دولة مجاورة 
مسلحة التي انتهكت حدودها الوطنية وغزو لحماية مواطنيها داخل أراضيها ضد العصابات ال

 , وهناكأراضيها ومن ثم استكملت تلك العصابات هجماتها وهربوا عبر الحدود لتجنب التداعيات
بين الدفاع عن النفس والدفاع عن المواطنين  ميزتفكرة أن الدول قد تعكس حوادث مهمة  أربعة

اسبانيا على فلوريدا من خلال معاهدة  سيطرت : أولًا,سبيل المثال علىوهي   )٢(في الخارج.
واتفقت على منع سيمينول الهنود الذين عاشوا في تلك المنطقة من شن  ٨١١١عام  بينكني

وكانت اسبانيا إما غير قادرة   ,مداهمات على الأميركيين الذين كانوا يعيشون على طول الحدود
لمتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد الهنود أو غير راغبة في القيام بذلك، الأمر الذي دفع الولايات ا

. وأعلن  وزير الخارجية الأمريكي أن التصرف الأمريكي كان "إجراء ٨١٨١ومهاجمتهم عام 
, إذ اقتحمت الولايات المتحدة الأراضي ٨١١6في مايو  وثانياً, )١(ضروريا للدفاع عن النفس".

لايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية من أجل مطاردة الهنود الذين عبروا إلى  أرض الو 
المكسيكية وهناك ارتكب الهنود أعمال القتل والحرق والنهب قبل أن يلوذوا بالفرار إلى  الأراضي 

كتب وزير الخارجية الأمريكي فورسيث رسالة إلى  الوزير  ٨١١6ديسمبر  ٨٢المكسيكية. ففي 
  (٤)عن النفس.الأمريكي في مكسيك وبرر هذه الملاحقة إستنادا إلى  حق الدفاع 

والتزمت الولايات المتحدة بهذا الموقف باستمرار وقد أكدت اللجنة التي عينت من : ثالثاً  
للتحقيق في إدعاءات المواطنين الأمريكيين عن الأضرار  ٨١٨٢آب  ١٢قبل وزير الحرب  في 

وأدعت التى لحقت بهم داخل الأراضي الأمريكية الناشئة عن الأعمال العدائية في المكسيك. 
اللجنة أن استخدام القوة في ملاحقة العصابات المسلحة عبر الحدود الدولية مقبول في القانون 
الدولي ويرتكز على ان "حق الدفاع عن النفس ... متفوقة في ظروف معينة على حق حرمة 

                                                           
1 - Zedalis, 'Protection of Nationals Abroad: Is Consent the Basis of Legal Obligation' 240 
2 - Ibid 241 
3- Jordan Paust, 'Self-defense Targetings of Non-State Actors and Permissibility of U.S. Use 

of Drones in Pakistan'  (2010) 19 (2), J. Transnat'l L. & Pol'y, ٢42 
4- Manuel R. García-Mora, International Responsibility for Hostile Acts of Private Persons 

against Foreign States (Springer Science & Business Media 2012) 121 
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حملة عسكرية مسلحة  ٨١٨6شنت الولايات المتحدة من مارس إلى  يونيو  وأخيراً:( ٨)الأراضي".
 (٢)إلى  المكسيك لقمع الهجمات التي شنته الزعيم المكسيكي بانشو فيلا على الولايات المتحدة.

الأمريكي روبرت لانسينغ الحملة العقابية في إطار دبلوماسي "المطاردة  وبرر وزير الخارجية
الساخنة". وعلى الرغم من أن لانسينغ لم يذكر صراحة الدفاع عن النفس, إلا أن الفقهاء 

وهكذا   )١(مريكيين في ذلك الوقت اعتبروا هذه التدابير مظهرا من مظاهر الدفاع عن النفس.الأ
يتبن بان الدول كانت قبل إقرار الميثاق لم تعتمد على نظرية الدفاع عن النفس لتبرير حماية 
 مواطنيها خارج حدودها بل إستخدمت الدفاع عن النفس كتبرير في الحالات التي تم فيها انتهاك

ولهذا السبب يبدو ان القول بأن الحق العرفي للدفاع عن النفس الذي  ,الحدود الإقليمية للدولة
كان موجودا قبل إقرار الميثاق والذي كان يتضمن حماية مواطني الدولة خارج حدودها لم يكن 

 دقيقا. 
ومن جانب آخر إدعى بعض الفقهاء مثل مايكل رايزمان وريتشارد ليليش أن الحق  

ومن وجهة نظرهم ان الحظر الوارد في المادة  ,رفي لحماية المواطنين تولد في فترة الميثاقالع
حول التهديد أو استخدام القوة يجب ان يكون مشروطا باستجابة الأمم المتحدة على نحو  ٢/٤

فعال. وعندما تفشل الامم المتحدة في ذلك بسبب إستخدام حق الفيتو, فحينئذ يتولد القانون 
  ( ٤)ي الذي يعطي الحق للدول في التدخل لحماية مواطنيها.العرف

إعلان عدم جواز التدخل (التي اتخذتها الدول في قرار الجمعية العامة  ويشير المواقف 
( أن الالتزام الوارد في المادة ٨١6١عام  في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها

م المتحدة نفسها. ومن الملاحظ أن كلمة "التدخل المسلح ليست مشروطة على فعالية الأم ٢/٤
هو مرادف لكلمة العدوان" وهو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. وأدان الإعلان السابق التدخل في 
الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى" لأي سبب كان". ويبدو أن تلك الإدانة الواسعة من 

دول قد نظرت إلى  قيد الميثاق على استخدام القوة بأنها غير المرجح أن تصدر إذا كانت ال
مشروطة على الأداء الفعال للمنظمة. وبخلافه فان إدانة الدول للقوة كانت ستصاغ بشكل 

  )١(أضيق من ذلك بكثير.
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والمشكلة الأكثر وضوحا مع هذا النهج هي أنه لا يوجد أي شيء في الأعمال التحضيرية 
لتزام الدول بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة كان مشروطا على للميثاق يشير إلى  أن ا

هو إلتزام مطلق  ٢/٤ويبدو أن الالتزام الذي نصت عليه المادة  ) ٨(نجاح نظام الأمن الجماعي.
وبالإضافة إلى ذلك يرى براونلي يجب أن واضعي (  ٢)ونشأ في لحظة أصبح الميثاق فعالا.

ة رد الفعل البطيء أو الناقص للأمم المتحدة ، وهذا لا يمكن أن يشكل الميثاق قد توقعوا إمكاني
لا توفر ثغرة  ٢/٤وكما نوقش من قبل, أن الالتزام في المادة   )١(تغييرا غير متوقع من الظروف.

لاتخاذ تدابير عسكرية من جانب واحد لفرض الحريات الأساسية للإنسان في دولة أخرى، 
م من أن عمل مجلس الأمن قد يصاب بالشلل بسبب فيتو الأعضاء وينطبق الألتزام على الرغ

 الدائميين.
 الهجوم على المواطنين في الخارج هو هجوم على  "الأعضاء" -٣
المواطنين في الخارج يشكلون جزء من سكان  الأساس الذي يرى بأن يستند هذا الرأي علىو

و غير قادرة على حمايتهم, من الناحية الدولة. واي إصابة لهم في دولة أجنبية وهي غير راغبة أ
, من الميثاق ١٨القانونية هي بمثابة تهديد أو أنشطة معادية للدولة نفسها لأغراض المادة 

 (٤)ولذلك تعتبر العمليات العسكرية لحماية المواطنين إستعمالا جائزا للقوة للدفاع عن النفس.

رعايا في الخارج ليس مشروعا تحت مظلة ولكن يعتقد العديد من الفقهاء أن التدخل لحماية ال
الدفاع عن النفس بل أن الدفاع عن النفس يكون مبرره عندما يستهدف الهجوم المسلح الرموز 
السيادية في الدولة كما هي في حالة الهجوم على السفن الحربية في أعالي البحار. وهذا الرأي 

إدراج الهجوم على المواطنين العاديين في اغفلت الجمعية العامة  )١(يدعمه قرار تعريف العدوان.
الخارج بوصفه عملا من أعمال العدوان في حين  نصت الفقرة )د( من المادة الثالثة على ان 
"الهجوم المسلح على القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين التجاريين 

 وان.هي عمل من اعمال العد )6(البحري والجوي لدولة أخرى"
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من الميثاق الدفاع عن النفس "إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء  ١٨ويؤكد كذلك المادة 
على الرغم من أن الميثاق يشير إلى  "عضو" ولكن يتم تفسير هذه الصيغة  الأمم المتحدة".

ويبدو أن النصوص الأخرى من الميثاق تشير إلى  أن مصطلح  (٨)عموما إذ تعني الدولة.
يشمل الهجمات على مواطني دولة عضوة في الأمم المتحدة عندما يكون على هؤلاء  "عضو" لا

المواطنين موجودين خارج دولة جنسيتهم, بل يشير كلمة "عضو" في كل من هذه النصوص إلى  
بالإمتناع عن  ٢/٤الكيان الإقليمي والحكومي المعروف باسم الدولة. ان الإلتزام  في المادة 

ام القوة مفروضة على "الأعضاء", وفيما يتعلق بتطبيق ذلك الإلتزام على غير التهديد أو إستخد
من الميثاق ان "الأمم المتحدة تعمل على أن تسير الدول غير  ٢/6الأعضاء, نصت المادة 

وكما ( ٢)والأمن الدولي".الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم 
تستخدم مصطلح "الأعضاء" بالضبط بنفس الطريقة وردت في المادة   يلاحظ ان تلك المادة

نصت تحديدا على أن هذا الإلتزام يقع حتى على "الدول التي  ٢/6. وفي الواقع أن المادة ٢/٤
إلى جانب ذلك نصت المادة الثالثة ان "الأعضاء  )١(ليست أعضاء" فعليها ان "تتبع الميثاق.

الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة ...... في سان الأصليون للأمم المتحدة هـم 
العضوية في "الأمم المتحدة"  وكذلك جاءت في الفقرة الأولى من المادة الرابعة أن (٤)فرانسيسكو".

وهكذا يتبين ان لا شك بأن مصطلح "الأعضاء"  (١)مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام".
 ن يتصرفون من تلقاء أنفسهم ودون إشراف ومساعدة دولهم.  لا ينطبق على الأفراد الذي

من  ١٨أن كل استخدام للقوة لن يعطي الدول الحق في الدفاع عن النفس لأغراض المادة 
لذلك من  ,الميثاق لأن الدفاع عن النفس مبرر عندما يكون أمن دولة ووجودها تحت التهديد

 ولقد ,٢/٤واستخدام القوة بموجب المادة  ١٨ الضروري التمييز بين هجوم مسلح بموجب المادة
نيكاراغوا وضدها"  في أعلنت محكمة العدل الدولية في قضية "الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية

انه "يمكن أن يكون في استخدام   ٨١١6حزيران عام  ٢١بين نيكاراغوا والولايات المتحدة في 
كنه يكون أقل خطورة من عتبة هجوم مسلح القوة خرق للحظر المفروض على استخدام القوة ول

 )6(. ففي هذه الظروف فان ممارسة الدفاع أمر لا يمكن تبريره".١٨المنصوص عليها في المادة 

ورغم ان الممارسة الدولية وأدبيات القانون الدولي ذاتها ليست متناغمة ومنسجمة حول ما يعد 
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خارج إقليم دولة جنسيتهم لا ترقي إلى   هجوما مسلحا، يبدو أن تعرض مواطني الدولة للإعتداء
 .١٨مستوى الهجوم المسلح  لأغراض المادة 

وأخيرا فان ميثاق الأمم المتحدة لا يجيز ولا يستبعد نهائيا حماية المواطنين في الخارج. ونظرا  
. لا ١٨و ٢/٤لتعقيد الموضوع ووجود بعض الخلافات الأكاديمية الرئيسية المتعلقة بالمادتين 

و عدلا ان نحكم على الموضوع دون تحليل ممارسات الدول, ولذلك يجب علينا أن ننظر إلى  يبد
 الممارسة العرفية للحصول على الإجابة.

ونعمد هنا إلى : التطبيقات الدولية لمذهب حماية الدولة لمواطنيها في الخارج : المبحث الثاني
 .مطلبينن في الخارج, وذلك من خلال تناول أبرز الممارسات العملية لمذهب حماية المواطنيي

سنخصص المطلب الأول لــ)الممارسات الدولية للمذهب بعد نفاذ ميثاق الأمم المتحدة(. بينما 
 سنتناول في المطلب الثاني عمليات إجلاء مواطني الدولة بصورة غير قتالية وكما يلي:ــــ

على الرغم من : الأمم المتحدةهب بعد نفاذ ميثاق الممارسات الدولية للمذ: المطلب الأول
أقل تواترا بعد إلا إنه أصبح  ,الحالات التي اعتمدت فيها الدول على مذهب "حماية المواطنين"

، وان قدرا كبيرا من الممارسة ذات الصلة لا تزال من الممكن العثور عليه. ويجب ٨١٤١عام 
حث, وفي المقابل فانه ستحق الإشارة إلى  استبعاد العمليات التوافقية البحتة من نطاق الب

التحقيق الدقيق في التدخلات حيث تم الطعن في صحة موافقة التدخل والتذرع بـ"حماية 
بشكل واضح   كانت المملكة المتحدة أول دولة اعتمدتفيها. المواطنين" كمبرر قانوني تكميلي 

سي في مصر خلال لتبرير التدخل الأنجلو الفرن ٨١٤١على مذهب "حماية المواطنين" بعد عام 
وأشارت السلطات البريطانية إلى  ضرورة حماية الأرواح البريطانية  .٨١١6أزمة السويس عام 

بحجة أن الدفاع عن النفس يشمل بلا شك وضعا يكون فيه حياة المواطنين مهددة في الخارج، 
وزير وأنه من الضروري أن تتدخل في تلك الأراضي لحمايتهم. ومن المثير للاهتمام ادعى 

الخارجية سلوين لويد صراحة ان حماية الرعايا تشكل ممارسة الدفاع عن النفس بموجب المادة 
من الميثاق، وحدد هذا المفهوم بالرجوع إلى المعايير الثلاثة المنصوص عليها من قبل  ١٨

ت ولكن بريطانيا لم تستند إلى هذه الحجة عند بحث المشكلة في الأمم المتحدة, بل قرر  ,والدوك
فرنسا لم  ,ان تدخلها كان لوقف القتال بين مصر واسرائيل ولضمان الملاحة في قناة السويس

وكان عدد كبير من الدول لديها موقفا سلبيا حول  ,تشر إلى  هذا المذهب على الإطلاق
 بريطاني يفتقر إلى  أي أساس قانوني في الواقع.الوكان المبرر ( ٨),التدخل

                                                           
 . 44٢، ص ١2٩2د. مسدوح شوقي, الأمن القومي والأمن الجساعي الدولي, دار اليهضة العربية, القاهرة,   -١
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يات المتحدة أن قواتها الموجودة في لبنان تعمل على حماية أرواح أعلنت الولا ٨١١١وفي عام 
وبدلا  ,مواطنيها. ولكن بعد عرض بعض البيانات الصحفية الأولية تم التخلي عن هذا التبرير

من ذلك اعلنت حكومة الولايات المتحدة انها تعمل في لبنان بطلب من الحكومة الشرعية وأن 
 ,واتها إلى  الدول الأجنية الا بموافقة الحكومة الشرعية لتلك الدولالولايات المتحدة لا ترسل بق

واتخذت بعض  وأن قواتها في لبنان كان لتشجيع الحكومة اللبنانية للتأكيد على ضمان سيادتها.
 ( ٨)الدول موقفا سلبيا فيما يتعلق بـ"حماية المواطنين" كمبرر أمام الجمعية العامة.

, ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية فيها أرسلت بلجيكا ٨١6٢عام  وفي أعقاب استقلال الكونغو
وعندما تم بحث النزاع في مجلس الأمن أعلن  (٢)بقواتها لحماية الرعايا البليجيك والأجانب.

المندوب البلجيكي أن حكومته "قررت التدخل لغرض ضمان سلامة الأوروبين وغيرهم من 
. وأيدها في موقفها كل من المملكة المتحدة وفرنسا السكان وحماية حياة الإنسان بشكل عام"

وايطاليا والأرجنتين. ولكن حكومة الكونغو أدان هذا التدخل بقسوة وأعتبرت هذا الموقف عدوانا 
عليها لأنه تم دون موافقتها وقد أيدها في ذلك كل من التونس والأتحاد السوفيتي وبولندا 

 (١)والأكوادور.

ت تدهورت الأوضاع الأمنية في الكونغو مرة أخرى حيث أحتجزت قوات وبعد اربع سنوا        
المتمردين أكثر من ألف من المقيمين الأجانب كرهائن في ستانليفيل ومن بينهم رعايا بليجيك 

وبعد أن  ,بعث احد قادة المتمردين رسالة هدد بقتلهم ٨١6٤والولايات المتحدة. وفي سبتمبر 
رير الرهائن, قامت بلجيكا والولايات المتحدة بارسال القوات فشلت المحاولات السلمية لتح

العسكرية وأعلنتا ان ذلك قد تم بموافقة حكومة الكونغو وأنهم مسؤولون عن حماية أرواح 
مواطنيهم في الخارج. وأيدها في ذلك كل من الصين وفرنسا ونيجيريا وبوليفيا والبرازيل. كما 

يحق للدول ارسال قوات إلى  أراضي دولة أخرى لحماية  أيدتهما بريطانيا أيضا وأعلنت أنه
ومن جانب آخر اعتبر الاتحاد السوفياتي   مواطنيها في حالة الطواري إذا كان ذلك ضروريا".

ويوغوسلافيا وبعض الدول الأفريقية والآسيوية التدخل على أنها محاولة لدعم حكومة تشومبي 
ة ولذلك فهي غير مؤهلة لتوجيه دعوة إلى  الولايات واعتبرت البعض انها ليست الحكومة الشرعي

المتحدة وبلجيكا. وقد عارضت غانا والإمارات العربية هذا التدخل صراحة على أساس انه لا 

                                                           
 . 4٢٢، مصدر سابق, ص د. مسدوح شوقي ١
 .٢١ص  ،٢٠١١ولي الإنساني، العربي للتوزيع واليشر، القاهرة، د. معسر فيصل خولي، الأمم الستحدة والتدخل الد -٢

3- International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to 

Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty  

(IDRC 2001) 50 
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وكانت هناك مناقشة طويلة في مجلس  (٨)يجوز للدول أن تتدخل عسكريا لحماية مواطنيها.
طالب "جميع الدول الامتناع و ٨١١جلس قراره أصدر المالأمن حول عملية الانقاذ. وفي النهاية 

أن البعض قد ينظر في غياب أي إدانة  (٢)أو الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للكونغو".
لعملية الإنقاذ هذه يعد تطورا كبيرا في هذاالمجال, فالرؤية افضل أن تكون اللغة ذات الصلة من 

رجية في الشؤون الداخلية للكونغو ولم يتناول القرار القرار مصممة فقط لمعالجة تدخل القوى الخا
مشروعية عملية الانقاذ. وبالإضافة إلى  ذلك وبناء على طلب من سلطات زائير، بدأت فرنسا 

عملية إخلاء مماثلة في إقليم كاتانغا. بررت بلجيكا عمليتها على أساس  ٨١١١وبلجيكا عام 
راء البلجيكي "أن زائير هي دولة ذات سيادة حيث أن موافقة السلطات الزائيرية. أعلن رئيس الوز 

بلجيكا لا يمكنها التدخل ببساطة, ونتيجة لذلك، يستلزم الحصول على تصريح من السلطات 
هذا البيان قد يلقي الشك على عدم اتساق الممارسة  (١)الزائيرية لإجراء عملية الانقاذ ".

 البلجيكية. 
تحدة على مذهب "حماية المواطنين" في عدة مناسبات وبعكس بلجيكا اعتمدت الولايات الم

هبطت أربعمائة جندي أمريكي في جمهورية  ٨١6١فعلى سبييل المثال, في نيسان  .أخرى 
ووفقا لبيان مقدم إلى   (٤) الدومينيكان لحماية رعاياها حيث كانت الحرب الأهلية الدامية مستمرة

أبلغت من قبل السلطات العسكرية في جمهورية  مجلس الأمن أعلنت الولايات المتحدة أنها "قد
الدومينيكان بأن أرواح الأمريكيين في خطر. وهذه السلطات لم تعد قادرة على ضمانهم". وفي 
غياب السلطة الحكومية ذهبت القوات الأميركية "لتوفير الحماية لمئات من الأمريكيين الذين 

وأضافت  (١)ن للعودة إلى  لولايات المتحدة".مازالوا في جمهورية الدومينيكان ومرافقتهم بأما
الولايات المتحدة تبريرا تكميليا تتمثل في وجودها ضمن منظمة الدول الأمريكية وبعد إنشاء القوة 
العسكرية الخاصة لهذه المنظمة لحفظ السلام في المنطقة, توسع وجودها العسكري إلى حوالي 

ة منظمة الدول الأمريكية كمبرر لاستمرار . وأصبحت تركز بشكل أكثر على قانوني٢٢٢,٢٢
وأعرب عدد من الدول عن فهم للعملية ومن ضمنها المملكة المتحدة وهولندا التي  )6(وجودها.

عبرتا عن امتنانهما لإنقاذ رعاياهما. وأعلنت فرنسا أن الدول التي قلقة على سلامة مواطنيها في 
                                                           

1- Simon Chesterman, Just War Or Just Peace?: Humanitarian Intervention and 

International Law (OUP 2002),  66 
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3- Ruys, Id,  220 
4- Murray Alder, The Inherent Right of Self-Defence in International Law (Springer 2012( 

136 
5-  UN doc. S/6310. 
6- David Sheinin, The Organization of American States (Transaction Publishers 1995) 39 



 (  1212العام ) (74( / العدد )21/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

رت على أن هذه العمليات يجب أن تكون الخارج يمكنهم تنظيم عمليات الإخلاء لكنها أص
محدودة من حيث الهدف، والمدة والنطاق. وأدان عديد من دول أمريكا اللاتينية وغيرها صراحة 
العملية باعتبارها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وأعلن الاتحاد السوفيتي وكوبا على وجه 

. ولكن من الصعب تحديد ما إذا الخصوص أن "حماية المواطنين" لم يكن سوى ذريعة للتدخل
كانت الدول التي نددت بالعملية كانت تعارض "حماية المواطنين" في حد ذاتها أو شهدها 
كتطبيق سيء لهذا المذهب باستثناء كوبا التي رفضت صراحة هذا المذهب وأعلنت انه لا يحق 

الحصول على إذن ودون  ٨١١6من تموز  ٤وفي  (٨(للدول استخدام القوة لمثل هذه الأغراض.
من أوغندا, اقتحمت الوحدات التابعة للجيش الإسرائيلي الطائرة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية 
بعد اختطافها من قبل مجموعة من الفلسطينين واقتيادها إلى  مطار عنتيبى في أوغندا. وأطلق 

رير الرهائن, قامت تحفي فشل المفاوضات  بعد لكن ,سراح جميع الركاب باستثناء الإسرائيلين
وقتل في العملية  .تلك العناصر بالاشتباك مع المخطتفين والجيش الأوغندي، وتم انقاذ الرهائن

 )٢(طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوغندية. ٨٨جنديا أوغنديا، وتم تدمير  ٤١المخطتفين و
الدولة في القيام بعمل وخلال نقاش في مجلس الأمن، بررت إسرائيل عملياتها كتطبيق من "حق 

  )١(عسكري لحماية مواطنيها في حال وجود خطر مميت.

ودعمت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وجهة النظر الاسرائيلية. وأدعت الولايات المتحدة ان 
الهجوم الإسرائيلي يستند إلى  القانون الدولي الذي يعطي للدولة الحق في استخدام القوة لحماية 

هذا الحق، الذي " ا في الخارج, حينما تكون الدولة غير راغبة أو قادرة في حمايتهم.مواطنيه
ينبثق من حق الدفاع عن النفس، يقتصر على مثل هذا الاستخدام للقوة كما هو ضروري 

وفي الوقت نفسه لم يدن عدد من الدول  )٤(ومناسب لحماية المواطنين المهددين بالاصابة".
ومن  وقفا غامضا حيال ذلك بما في ذلك فرنسا واليابان وإيطاليا والسويد.العملية ولكن اتخذت م

"واستخدام   جانب آخر انتقد عدد كبير من الدول بشدة هذا التدخل واصفة اياه بانه "عدوان"
ونتيجة للآراء المتضاربة لم يصدر مجلس الأمن أي قرار ولذلك يعكس العمل  )١(مفرط للقوة".

 نوني المستمر في هذا المجال.الإسرائيلي الشك القا

                                                           
1- Ruys, Id,  ٢٢٢ 

, ص ٢٠١3د. أمل يازجي ومحسد عزيز شكري، الإرهاب الدولي واليظام العالسي الراهن، دار الفكر للطباعة، دمشق،  -٢

2١. 
3- See UN doc. S/PV.1939, paras 105–121 
4- UN doc. S/PV.1941, paras 77–81 
5- Arend and Beck, Id, 99 
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وعدم إصدار أي قرار من قبل مجلس الأمن دفع إسرائيل إلى  قول مفاده أن المجلس دافع عن  
غارتها لأن المجلس كان قد دعا إلى  جلسة من قبل الدول الافريقية لإدانة إسرائيل، وأنه لم 

فشل مجلس الأمن في   ولكن يمكن أن ينظر إلى )٨(توافق على إصدار قرار في هذا الشأن.
التعبير عن رأيه عن هذه العملية كما انه لم يعبر عن اي رأي على الإطلاق حول نجاة الحق 

لوجود مشروع قرار يدين المخطتفين  ١٨إعتماد المادة  التقليدي في حماية المواطنين بعد
ومدعوم من قبل ست دول الذي كان يبدو ضمنيا بمثابة القبول للعمل الإسرائيلي بأنه مشروع 
في حين رفضت سبع دول المشاركة فيها. وخلال المناقشات في مجلس الأمن انتقد بعض 

الانتقاد أيضا لم يتحول إلى  موقف رسمي  الدول السبع بشدة العملية الاسرائيلية, إلا ان هذا
لمجلس الأمن. فشل المجلس في إصدار الحكم حول حادث عنتيبي لم يخبرنا عن العلاقة بين 

بشأن  ٨١١مما أخبرنا به قرار المجلس  أكثر ١٨الحق التقليدي لحماية المواطنين والمادة 
لى مطار لارنكا في أغارت قوات مصرية ع ٨١١١فبراير  ٨١وفي  .٨١6٤الكونغو عام 

قبرص في محاولة لتحرير رهائن مصريين إختطفوا من قبل  فلسطينيين. وكانت القوات 
القبرصية تحاول التفاوض مع المختطفين وفي أثناء ذلك دخلت القوات المصرية دون استئذان 
من السلطات القبرصية وشنت هجوما على المطار. واشتبكت القوات القبرصية مع القوات 

رية وقتل عدد من الجنود المصريين وأصيب بعض الجنود القبرصيين. وتم تحرير الرهائن المص
واتهمت الحكومة القبرصية مصر بانتهاك سيادتها في حين أعلنت مصر  ٢وقتل المخطتفون.

أنها تصرفت بشكل قانوني. حيث إن مصر لم تحتج بمذهب "حماية المواطنين"، ولكن أشارت 
افحة الإرهاب، وتقديم جميع الذين استخدموا هذه الأساليب إلى  العدالة. فقط إلى  التزامها بمك

واقتحمت مجموعة من الطلاب الإيرانيين السفارة  (١)ولم تناقش هذه القضية في مجلس الأمن.
. وبعد ٨١١٢نوفمبر  ٤أميركياً كرهائن في  ١٢الأمريكية بها دعما للثورة الإيرانية وأحتجزوا 

ات المتحدة للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن قامت الولايات المتحدة فشل محاولات الولاي
ولكنها فشلت وأدت إلى  تدمير طائرتين ومقتل  ٨١١٢إبريل  ٢٤بعملية عسكرية لإنقاذهم في 

من الميثاق لحماية أرواح  ١٨تذرع الولايات المتحدة الأمريكية بالمادة  )٤(ثمانية جنود أمريكيين.
حادثة يؤكد مجددا التفسير الأمريكي الواسع لمفهوم الهجوم المسلح ودعمها الأمريكيين. هذه ال

                                                           
1- Kathleen Teltsch, ‘Africans Abandon Anti-Israel Move in U.N.'s Council’ N.Y. Times, 

(July 15 1976) at 1, col. 1 
 .٩2،  ص ٢٠١٢ د. محسد صادق طسساعيل، أشهر قضايا الاغتيالات، ، العربي للتوزيع واليشر، القاهرة،  -٢

3- Tim Hiller, Sourcebook on Public International Law (Cavendish 1998) 610 
، ٢٠١١، العربي للتوزيع واليشر، القاهرة، ١ط د. محسد طالب ةسيد، العلاقات الإيرانية الأمريكية توافق أم تقاطع،  -4

 .3١ص 
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مايسمى بمذهب حماية المواطنين. ولم تناقش هذه الحادثة في مجلس الأمن ولكن هناك تباين 
في مواقف الدول حول العملية الأمريكية. أعربت العديد من الدول الأوروبية واستراليا واسرائيل 

مصر موافقتها للعملية. ومن ناحية أخرى اعتبرت الاتحاد السوفياتي والصين واليابان وكندا و 
مريكية انتهاكا للقانون الدولي. ولم لأوالمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكوبا العملية ا

تبت محكمة العدل الدولية في قضية طهران في مشروعية حق التدخل لحماية المواطنين ولكن 
إجراء مثل هذه العملية في الوقت الذي كان فيه المحكمة تستعد حكمها تميل إلى  شدد على "أن 

 )٨(تقويض احترام للعملية القضائية".
 ٨١١١وفي بنما عام  ٨١١١مرة أخرى, تدخلت الولايات المتحدة عسكريا في غرينادا عام 

صعب الإقرار في بحجة حماية أرواح الأمريكين في هاتين الدولتين وتأمين سلامتهم وأمنهم. ي
الحقيقة بأن هذا الخطر كان جديا ومحقا. ولم تقف العمليات العسكرية الأمريكية في هاتين 
الدولتين عند حدود الغاية المعلنة, فقامت الولايات المتحدة بتنصيب حكومة جديدة في كل من 

فاستعصى  وجد تردد الدول بالنسبة لهذه المسألة صدى داخل مجلس الأمن (٢)غرينادا وبنما.
على المجلس ان يتخذ موقفا جماعيا موحدا. أم الجمعية العامة, فأدانت التدخل الأمريكي في 
غرينادا وبنما, لكنها لم تكن إدانة قاطعة وحاسمة وخاصة الأخيرة. فقد صدرت توصية الجمعية 

امتنعت ( صوتا و ٤٢( صوتا مقابل )١١المتعلقة بالتدخل في بنما بأغلبية ) ٤٤/٢٤٢العامة رقم 
وفي ضوء المعطيات السابقة يبدو أن إدانة الجمعية العامة للتدخل  )١(( دولة عن التصويت.٢٢)

العسكري الأمريكي في غرينادا وبنما لاترجع بالضرورة لرفضها لهذا المذهب بل لطتبيقاته, فقد 
، ٢٢٢١عام  يكون سبب الإدانة تجاوز العمليات العسكرية أهدافها وغايتها المعلنة. وأخيراً في

دخلت الجيش الروسي إلى  أوسيتيا الجنوبية في جمهورية جورجيا. عندما بررت روسيا استخدام 
القوة في جورجيا من خلال المطالبة بالحق في حماية المواطنين في الخارج، لم يستجب مجلس 

اتها غير الأمن. في الواقع، تم التعبير عن انتقاد الأعمال الروسية فقط بعد أن اعتبرت إجراء
 )٤(متناسبة وخارج نطاق ما هو ضروري لحماية الرعايا الروس في جورجيا.

اتخذ إستخدام القوة من أجل حماية المواطنين في الخارج منحى مختلفا وغريبا بعض الشيء في 
العقد الأخير من القرن الماضي. فقد شهد ذلك العقد أمثلة عديدة على استعمال القوة العسكرية 

                                                           
1-  United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ Reports (1980) 

2- Joseph Welier, ‘Armed Intervention in a Dichotomized World: the Case of Grenada’ in A. 

Cassese (ed.), Id, 241 
3 - GEN A/RES/44/240 1989  
4- Jakub Ciesielczuk, 'The Legality of the Use Force to Protect Nationals Abroad under 

Public International Law' (Dissertation, Leiden University Netherlands 2016) 22 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/44/240
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طني الدولة المتدخلة أو لغيرهم في أوضاع خطيرة كانت تهدد حياتهم وأمنهم حماية لموا
، وتدخل ٨١١١و ٨١١٢وسلامتهم. ومن هذه الأمثلة: تدخل الولايات المتحدة في ليبيريا عامي 

، ٨١١٢. وكذلك تدخل فرنسا وبلجيكا في رواندا أعوام ٨١١٢فرنسا في تشاد وغابون في عام 
, وتدخل الولايات المتحدة وفرنسا في جمهورية أفريقا ٨١١٨ام , وفي زائير ع٨١١٤، ٨١١١

. وكذلك في عام ٨١١١, وتدخل الولايات المتحدة في سيراليون في عام ٨١١6الوسطى عام 
نزاع   من مواطنيها من لبنان عندما بدأ ٨٤٢٢٢، قامت الحكومة الكندية بإجلاء حوالي ٢٢٢6

لماضي لم ينازع أحد داخل الأمم لمتحدة حول مسلح بين إسرائيل وحزب الله. وعلى عكس ا
قانونية أو عدم قانونية أستخدام القوة في هذه الحالات. ولم تقم الدولة المتدخلة بإبلاغ مجلس 
الأمن بعملياتها العسكرية. ومن المدهش أيضا أن الدول التي جرى التدخل فوق أراضيها فلم 

 (٨)يتها.تعترض على هذه التدخلات ولم تتمسك بعدم قانون
ويمكن القول ان العنصر الجديد في ممارسة الدول وهو زيادة التسامح السياسي تجاه عمليات 
الإخلاء محدودة، ساوى من قبل آراء السلبية للدول ينعكس في المناقشات الجمعية العامة 

 ، قدم المقرر الخاص دوغارد تقرير إلى  لجنة٢٢٢٢المتعلقة بالحماية الدبلوماسية. في عام 
القانون الدولي عندما راجعوا موضوع الحماية الدبلوماسية. وكان الهدف هو تقديم توصيات حول 
الكيفية التي ينبغي أن تتم الحماية الدبلوماسية في الوقت حيث تم التأكيد على أهمية حقوق 

طنين في وتشير مسودة المادة الثانية من تقرير دوغارد أن استخدام القوة لحماية الموا )٢(الإنسان.
ادعى دوغارد يستمد الحق استخدام القوة لحماية  (١)الخارج هو قانوني، مع بعض القيود.

المواطنين في الخارج من الحق العرفي في الدفاع عن النفس. ووافق فقط المندوبين فقط في 
 )٤(لجنة القانون الدولي مع  دوغارد، استنكر البقية مشروع المادة الثانية.

صعب التوصل إلى استنتاجات واضحة وصريحة حول وجهات نظر الدول حول ويبدو أنه من ال
مشروعية استخدام القوة لحماية المواطنين في الخارج. فقد إنقسمت الدول فيما بينها انقساما 
واضحا حيث أقرت مجموعة صغيرة من الدول بقانونية استعمال القوة في هذه الحالات وتنحصر 

ول الغربية. ومن جانب الأخر يبدو مجموعة كبيرة من الدول ترفض هذه المجموعة تقريبا من الد
هذا المذهب . وهناك مجموعة ثالثة من الدول يبدو انها تتضمن غالبية الدول لم تعبر عن رأيهم 

                                                           
1- Tarcisio Gazzini,The Changing Rules on the Use of Force in International Law 

(MUP2005) ١1٠ 

2- Alavere, Id, 40 

3-  UN Doc. A/CN.4/506  

4- Alavere, Id,  40 
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مباشرة في هذا الشأن. وفي التحليل النهائي، ممارسة الأمم المتحدة هي وتبقى غير حاسمة وهذا 
ريبا أن نستنتج من الممارسة العرفية إلى  أي مدى هجمات أو يعني أنه من المستحيل تق

 هجمات محتملة ضد المواطنين في الخارج قد يؤدي الحق في الدفاع عن النفس.
قد تبدأ طريقة الخروج من : عمليات إجلاء مواطني الدولة بصورة غير قتالية: المطلب الثاني

فق عليها والقول بأن "حماية المواطنين" هذا المأزق بتحديد عدد من "الخطوط الأساسية" المت
ليست مذهب "مقاس واحد يناسب الجميع". ويمكن أن توفر بعض مقترحات أساسية نقطة 
انطلاق قيمة لإجراء مناقشة أكثر حيادية. أولًا: لا يمكن استخدام القوة المسلحة لحماية 

 ستثناءات محدودة ومعينةومن المسلم به أن هناك إ ,الممتلكات العامة أو الخاصة في الخارج
تخضع لمعايير الضرورة والتناسب، يُسمح باللجوء إلى  الدفاع عن النفس ردا على الهجمات 
ضد المنشآت والمعدات العسكرية في الخارج، أو هجمات واسعة النطاق ضد السفارات, وأخيراً 

ولكن  ,ة لدولة العلمهجمات متعمدة وغير قانونية ومستمرة ضد الطائرات المدنية والسفن التجاري
القسرية وغيرها  في حالات أخرى، يجب على الدول أن تقبل اللجوء إلى التدابير المضادة غير

من وسائل تسوية المنازعات السلمية منها اللجوء إلى  مجلس الأمن الدولي. إن البديهية التي 
من قبل الأغلبية  من الميثاق لا تشمل بشكل عام حماية الملكية مقبولة ١٨تقول إن المادة 

الساحقة من المذاهب القانونية، ويبدو أنه لا يوجد دليل متناقض موثوق في الممارسة العرفية 
ثانياً: تشهد المناقشات التي دارت في مجلس الأمن بشكل لا لبس فيه بأنه ما   .٨١٤١بعد عام 

المواطنين في لم توافق الدول المضيفة أو يأذن مجلس الأمن بالعملية، فإن الهجمات ضد 
الخارج أو التهديد بها لا يمكن أن تبرر وجودًا عسكريًا طويل الأمد أو واسع النطاق. ثالثاً 
وأخيرا، وفقا لمواد مشروع لجنة القانون الدولي حول الحماية الدبلوماسية، تنطوي الحماية 

غير المشروع الدبلوماسية في جوهرها على استخدام الوسائل السلمية لوقف أو معالجة السلوك 
فيما يتعلق   على سبيل المثال المزعوم ضد مواطني دولة ما في الخارج. وهذا صحيح

بالاستيلاء على سفينة تحمل علم الدولة وكذلك عندما يتعرض مواطن في الخارج لسوء المعاملة 
  )٨(أو الاعتقال )حتى إذا حكم على الشخص بالإعدام(.

والأوساط الأكاديمية، قد يكون من المفيد التخلي عن  نظرًا لمأزق النقاش على مستوى الدول
يتبين  منهج "مقاس واحد يناسب الجميع" والتميز بدلًا من ذلك بين السياقات الواقعية المختلفة.

أن هناك حالتين رئيسيتان التي قد تلجأ الدول إلى استخدام القوة لحماية مواطنيها في خارج 

                                                           
1- Ruys, Id,  244   
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ياق الذي يتم فيه التذرع بالمذهب في كثير من الأحيان يتعلق البلاد. أولًا: يمكن القول أن الس
بالحالات التي يتعرض فيها الأجانب للتهديد بسبب الاضطرابات الداخلية، أو بسبب نزاع مسلح 

ومن الأمثلة ذات الصلة هي العمليات  )٨(فعلي )غير دولي بشكل عام( في الدولة الإقليمية.
، وتدخل الولايات المتحدة في ليبيريا عامي ٨١6٤و  ٨١6٢البلجيكية في الكونغو في عامي 

. وكذلك تدخل فرنسا وبلجيكا ٨١١٢، وتدخل فرنسا في تشاد وغابون في عام ٨١١١و ٨١١٢
, وتدخل الولايات المتحدة ٨١١٨, وفي زائير عام ٨١١٤، ٨١١١، ٨١١٢في رواندا أعوام 

لايات المتحدة في سيراليون في عام , وتدخل الو ٨١١6وفرنسا في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 
 وهناك العديد من الأمثلة ذات الصلة التي أشرنا لها سابقا.. ٨١١١

لاحظ العديد من المؤلفين أن هناك ميلًا للتسامح بشأن التدخلات في مثل هذه الحالات في  
جانب( العقود الأخيرة، إذا كانت تقتصر على الإخلاء الفعلي للمواطنين )وربما أيضًا من الأ

دون مشاركة قتالية نشطة. وكان هناك غياب شبه كامل للنقد القانوني أو غيره من الانتقادات 
حتى فيما يتعلق بالعملية البلجيكية في الكونغو عام  )٢(فيما يتعلق بكثير من الأحداث الأخيرة.

للتدخل في ، لم تدين دول أخرى إخلاء الرعايا الأجانب بهذه الصفة، بل اعتبرته محاولة ٨١6٤
   (١)الشؤون الداخلية الكونغولية.

ومن المثير للاهتمام أصبحت هذه العمليات العسكرية المحدودة أكثر شعبية بين الدول، وأن 
عددًا من الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا قد تبنت مبادئ 

الإجلاء غير القتالية". وفقا لمذهب عملية الإجلاء  توجيهية فنية لتنظيم ما يسمى بـ"عمليات
الكندية غير القتالية تعتبر هذه العمليات "دفاعية بشكل أساسي في طبيعتها. ويتم إجراؤها 
لخفض عدد ]المواطنين[ المعرضين للخطر إلى  الحد الأدنى ولحمايتهم أثناء عملية الإجلاء. 

ويتم إطلاق عمليات الإجلاء غير القتالية  )٤(ضيفة".فهي ليست تدخلا في القضايا في الدولة الم
في مجموعة متنوعة من الظروف التي تهدد الحياة، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى  
الاضطرابات الداخلية أو حتى الحرب الشاملة. وتميز مذاهب عمليات الإجلاء غير القتالية 

 المختلفة بين ثلاثة أنواع من بيئات التهديد: 
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2- Gazzini, Id, 170 

3- Richard B. Lillich, ‘Forcible Protection of Nationals Abroad: The Liberian Incident of 

1990’, (1993) 35 German YBIL 2١6 
4- Canadian Joint Doctrine Manual on Non-Combatant Evacuation Operations, B-GJ-005-307/FP-050, (2003)  
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بيئة "متسامحة"، تتحكم الدولة المضيفة في الحفاظ على القانون والنظام في منطقة  في -٨
 ولدى الحكومة النية والقدرة على مساعدة عمليات الإجلاء غير القتالية.  العمليات المقصودة،

في بيئة "غير مؤكدة" لا تملك الدولة المضيفة سيطرة فعلية كاملة على الإقليم والسكان في  -٢
العمليات المقصودة، سواء كانت الدولة معارضة أو داعمة لعمليات الإجلاء غير  منطقة

 القتالية. قد يكون التعاون الحكومي للدولة المضيفة ودعمها محدودًا أو غير موجود. 
في بيئة "معادية"، فقدت السلطات المدنية والعسكرية للدولة المضيفة السيطرة أو توقفت عن  -١

انهيار عام في القانون والنظام. وقد يتم استهداف الأشخاص الذين يتم  العمل كليًا وهناك
إجلاؤهم بشكل مباشر وحياتهم مهددة بشكل متزايد. ولا يمكن أن يتوقع من قوات الأمن التابعة 
للدولة المضيفة أن تدعم العملية )ولا يمكن توقع دعم العملية من قبل قوات الأمن التابعة للدولة 

 )٨(قد تعوقها أساساً. المضيفة( ، بل

كما يمكن الاستدلال من الحالات المذكورة أعلاه، وإن موافقة الدولة المضيفة ليست دائما شرطا 
أساسيا لإجراء عمليات الإجلاء غير القتالية. وعلى الرغم من أن اللوائح تشيد بالإسهام المحتمل 

إمكانية إبرام "اتفاقيات وضع  لدعم الدولة المضيفة من الناحية اللوجيستية والأمنية وتدرس
( مع الدولة الأخيرة، فإنها تتصور أيضاً حالات استثنائية لا تُمنح فيها SOFAsالقوات" )

(  من قبل هيئة الأركان المشتركة 68-3الموافقة. فعلى سبيل المثال, المنشور المشترك رقم )
دة "التأكد من أن عمليات يجب على القا :الأمريكية حول عمليات الإجلاء غير القتالية تنص

لذلك,  إضافة  )٢(الإجلاء غير القتالية لا تنتهك سيادة أي دولة أخرى غير الدولة المضيفة".
ينص المذهب الكندي على أنه "كلما أمكن، ستكون نية الحكومة الكندية إجراء عمليات إجلاء 

ل الفرنسي لقانون النزاع وكذلك يلاحظ من الدلي (١)بالاتفاق ومساعدة حكومة الدولة المضيفة".
المسلح أن عمليات الإخلاء قد تشكل انتهاكًا لسيادة الدولة المضيفة، وبالتالي يجب أن تكون 

 (٤)محدودة للغاية من حيث الهدف والوقت والوسائل.

في حين أن اللوائح المذكورة أعلاه لا تنطق على الأساس القانوني الدولي لهذه العمليات، ولكن 
البريطاني بشكل صريح الأساس القانوني لمثل هذه العمليات ويجد أن التبرير  يذكر المذهب

 القانوني قد ينشأ بطرق مختلفة:

                                                           
1- Ruys, Id,  245 
2- United States Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, JP 3-68, Non-Combatant Evacuation Operations, (2007) Appendix B 

‘Legal Considerations’, at B-2  

3- B-GJ-005-307/FP-050, fn. 101, para. 403 (1) (a) 
4- Ruy, Id,  246 
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قد تمنح  يعتبر موافقة الدولة المضيفة كواحدة من المبررات القانونية. حيث نصت على " -٨
الحالات سلطات الدولة المستقبلة تصريحًا صريحًا بالدخول لأغراض الاستخلاص، وفي بعض 

 قد يتم إبرام اتفاقية وضع القوات".
"عندما يكون هناك إنهيار في القانون والنظام ولم يعد هناك وجود حكومة متماسكة، أو  -٢

عندما توجد مثل هذه الحكومة ولكنها غير قادرة أو غير راغبة في حماية مواطني المملكة 
لمتحدة على أساس الدفاع عن النفس ) المتحدة، ويمكن تبرير التدخل لحماية مواطني المملكة ا

 نفس السياق, لقد ورد في المذهب الأسترالي أن " وفي )٨(من ميثاق الأمم المتحدة(". ١٨المادة 
من المرجح أن يكون الأساس القانوني  لنشر ]قوات الدفاع الأسترالية[ في الأراضي ذات السيادة 

 يلي:لدولة أجنبية لإجراء عمليات الإجلاء واحدًا مما 
 موافقة / دعوة الدولة الأجنبية. -أ

ممارسة حق أستراليا الأصيل في الدفاع عن النفس لحماية رعاياها )قد توافق أستراليا على  -ب
 إنقاذ رعايا بلدان أخرى في ظروف معينة( ؛ أو

 )٢(وفقا لقرار من ]الأمم المتحدة[ مجلس الأمن." -جـ
إن الأساس المفضل لـ ]قوات الدفاع الأسترالية[ لدخول ومن المثير للاهتمام أن الوثيقة تضيف: "

دولة أجنبية لإجراء ]عمليات الإجلاء غير قتالية[ هي إما بموافقة ]الدولة المضيفة[ أو بسلطة 
الأمم المتحدة. إن عمليات انتشار العسكرية في الدول الأجنبية لإجراء عمليات الإجلاء دون 

 )١(درجات متفاوتة من القبول الدولي". موافقة أو سلطة من هذا القبيل لها

وكوثائق رسمية للفروع التنفيذية للدول المعنية، تمثل المبادئ التوجيهية المختلفة لعمليات 
الإجلاء غير القتالية المذكورة أعلاه أمثلة للممارسات العرفية التي توضح )ضمنيًا أو صريحًا( 

د الميثاق الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة آراء الدول. من الواضح أنه ليس كل تفسير لقواع
المنصوص عليها في  الدليل العسكري و / أو وثائق رسمية من وزارات الخارجية يجب أن 
يكون مؤهلًا تلقائياً كقانون عرفي مقبول. ولكي يكون هذا صحيحًا، يجب أن تكون ممارسة 

لا يوجد إجماع  لمقبول بشكل عاممن ا  (٤)الدولة "شاملة" و "موحدة" و "ثابتة" بشكل كافٍ.
قانوني داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بمقبولية عمليات الإجلاء غير المرخص بها من قبل 
الدولة المضيفة أو مجلس الأمن. ومع ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار تزايد اللجوء إلى  هذه 

                                                           
1- UK JWP 3-51, Annex 4A ‘Legal issues and Rules of Engagement’ 4A2. (2000)  
2- ADDP 3.10, Non-Evacuation Operations, Annex D to Chapter 4, ‘Legal Considerations’ 4D/1 (2004)  

3- Ibid 4D/1  
4- Ciesielczuk, Id, 24 
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ماية المواطنين"  العمليات دون نقد دولي واضح، فضلا عن حقيقة أن معارضي مذهب "ح
قلقون أساسا مع تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، وقد يتساءل المرء فيما إذا 
كان من غير الممكن التغلب على المأزق القانوني الحالي من خلال التخلي عن مفهوم "حماية 

ربط اللجوء إلى  القوة المواطنين" واستبدالها بلغة "إجلاء غير قتالية". وفي الواقع، ومن خلال 
لأغراض الإخلاء بشكل صريح، يبدو هذا المفهوم أقل عرضة للإساءة من ذلك بكثير من لغة 
"حماية المواطنين"، وهذا يخفف من القلق الرئيسي لتلك الدول التي رفضت تقليديًا المذهب 

ول مرة لعدد الأخير. ومن الواضح، وعلى سبيل المثال، أنه عندما تمنح دولة ما جنسيتها لأ
وهو  -كبير من الأشخاص خارج حدودها، ثم تدعي انها يحق لها التدخل القسري لحمايتهم 

سبب أشار إليه المسؤولون الروس لتبرير التدخل في المناطق الجنوبية الانفصالية في جنوب 
 (٨)أوسيتيا وأبخازيا، وهذا سيكون له علاقة قليلة بعملية "الإخلاء".

التسوية المحتملة من فرضية أن عمليات الإجلاء غير القتالية تتطلب موافقة  من الممكن أن تبدأ
الدولة المضيفة. هذه الفرضية ليست مستوحاة فقط من حتمية احترام سيادة الدولة المضيفة، بل 
كذلك من خلال حقيقة أن مثل هذه الموافقة سوف تسهل بشكل عام إخلاءً فعالًا. ومن الناحية 

ر مثل هذه العمليات بمثابة "تدخلات بالدعوة". ولذلك إذا كانت الموافقة صالحة، القانونية، تعتب
من ميثاق الأمم المتحدة. ومن ناحية أخرى، كما  ٢/٤فلن يكون هناك أي خرق لحظر المادة 

هو مذكور في المبادئ التوجيهية للمملكة المتحدة عندما سيكون هناك حالات يحدث فيها انهيار 
م ولم يعد هناك وجود لحكومة متماسكة، أو عندما توجد مثل هذه الحكومة ولكنها للقانون والنظا

غير قادرة أو غير راغبة في حماية الرعايا الأجانب. ففي مثل هذه الحالات، إذا تم تنفيذ 
عمليات الإجلاء غير القتالية بشكل استثنائي دون موافقة الدولة المضيفة وتمت اعتبارها بعد 

من  ١٨يق خاص للحق في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة ذلك بمثابة تطب
الميثاق, لذلك نرى ضرورة التأكيد على أن يتم إبلاغ مجلس الأمن بشأنها حالها حال جميع 

 )٢(طلبات حق الدفاع عن النفس المقدمة لمجلس الأمن.
ا تقنيًا لميثاق الأمم إن الإخفاق في الامتثال بهذا الإلتزام الإجرائي لن يشكل فقط انتهاكً  

إن  )١(المتحدة، بل يقدم إشارة إلى أن الدولة لا تعتبر نفسها تعمل في إطار الدفاع عن النفس.
تقديم تقرير إلى  مجلس الأمن قد يعطي مصداقية لمطالبة الدولة المتدخلة بأنه ليس لديها 

                                                           
1- Ciesielczuk, Id, 25 
2- Ruys, Id, 247 
3- ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, para 200, 235 
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نه يتيح مراجعة من قبل أهداف أخرى غير إجلاء المواطنين المهددين. بالإضافة إلى  ذلك، فإ
 مجلس الأمن عندما تكون هناك مؤشرات بخلاف ذلك.

وأخيراً هناك قيد آخر أنه لا يجوز استخدام القوة المعقولة إلا عند الضرورة لحماية أرواح  
الأشخاص الذين يحق لهم الإجلاء وكذلك الأفراد المعنيين بالعملية. كلما كان ذلك ممكنا، 

عملية دون إطلاق أي رصاصة. وعندما يتعرض الأشخاص الذين ينتظرون ينبغي الانتهاء من ال
  )٨ (الإجلاء للهجوم يمكن استخدام القوة المميتة.

ثانياً: الحالة الأخرى التي قد تلجأ الدول إلى استخدام القوة لحماية مواطنينها خارج البلاد تتعلق 
ذلك, الغارة الإسرائيلية على عنتيبي عام  بالعمليات الهادفة إلى  إنقاذ الرهائن. ومن الأمثلة على

(. الظروف الواقعية المختلفة التي قد ٨١١١( والغارة المصرية على مطار لارنكا عام )٨١١6)
تنشأ تجعل من الصعب التحدث بشكل عام عن مشروعية هذه العمليات. وعمومًا، يتم التعامل 

لسفن التجارية وإحتجاز الرعايا دائمًا مع قضايا عمليات الإختطاف الإرهابية وإختطاف ا
الأجانب في الخارج من خلال المفاوضات والوسائل الدبلوماسية السلمية الأخرى )والوسائل 
السلمية الأخرى للحماية الدبلوماسية(. وأكدت مجموعة كبيرة من الدول خلال مناقشة الجمعية 

القوة لا يمكن أن يكون خيارًا.  العامة للأمم المتحدة حول الحماية الدبلوماسية أن اللجوء إلى 
وكذلك، خلال مناقشة مجلس الأمن بشأن غارة عنتيبي، أدانت أغلبية الدول تدخل إسرائيل 
باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي أيدت قضية إسرائيل القانونية بشكل صريح. وتشير 

راف بهذا الحق, فقد تؤدي قضيتا عنتيبي ولارنكا إلى  وجود أسباب سياسية جيدة لعدم الاعت
عمليات الإنقاذ التي لم توافق عليها الدولة المضيفة إلى  خسائر كبيرة في الأرواح وقد تجعل 
الأمر أكثر صعوبة في إيجاد حل تفاوضي في القضايا المستقبلية وقد تؤدي إلى  تدهور 

ونقطة البداية هي أنه  )٢(.ملحوظ في العلاقات الدبلوماسية بين الدولة الإقليمية والدولة المتدخلة
وفقا  (١)يقع ضمن اختصاص الدولة الإقليمية للتعامل مع عمليات أخذ الرهائن على أراضيها,

للالتزامات الدولية المنطبقة المنصوص عليها في الأتفاقيات الدولية مثل اتفاقية قمع الاستيلاء 
، ٨١١١ ناهضة أخذ الرهائن لعام، والاتفاقية الدولية لم٨١١٢غير المشروع على الطائرات لعام 

فإن عمليات الإنقاذ من  قبل الدول لإنقاذ رعاياها الذين تم أخذهم كرهائن تكون مقبولة فقط 

                                                           
1  Ruys, Id, 248 
2- Ruys, Id, 249 

ى أن" تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريسة رهيية عل ١212من اتفاقية اةتجاز الرهائن لعام  3تيص السادة  3

في أراضيها أن تتخذ جسيع التدابير الـتي تراهـا مياسبة للتخفيف من ةالة الرهيية، ولا سيسا لتأمين الإفراج عيه، ولتيـسير 

 سـفر ، عيـد الاقتضاء، بعد ططلاق سراةه".
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عندما توافق الدولة الإقليمية على ذلك )كما كان الحال مع الغارة الألمانية على طائرة مخطوفة 
( ٨١١٨مخطوفة في بانكوك عام  ، والغارة الإندونيسية على طائرة٨١١١في مقديشو في عام 

خلاصة القول، في حين قد تكون هناك ظروف  )٨(أو عندما يأذن مجلس الأمن الدولي بذلك.
واقعية فريدة من نوعها التي تفضل بشكل استثنائي السماح بمثل هذا النوع من التدخلات، إذ  

 .يبدو من غير الحكمة تحويل الاستثناء إلى  قاعدة
 

من المتفق عليه أن عملية الإنقاذ أو الإجلاء القسري  يمكن أن تباشر على : ــــــمــــةالـــخــــــــات
نحو قانوني في ظل ميثاق الأمم المتحدة عندما توافق الدولة الإقليمية على ذلك, ولكن قد تنشأ 

ة بصدد ذلك مشاكل متباينة عندما لا يتم منح أي موافقة من هذا القبيل أو عندما تكون الموافق
وقد قدم الفقهاء  مشكوك فيها, كأن تعاني دولة الإقليم عن طريق الحرب الأهلية أو الفوضى.

العديد من المبررات المختلفة لتبرير تلك العمليات العسكرية ومنها أن إستخدام القوة لحماية 
الميثاق  أو أن القاعدة العرفية ما قبل ٤/ ٢الرعايا في الخارج لا ينتهك الحظر الوارد في المادة 

التي سمحت مثل هذا التدخل إما هي باقية أو أنها تولدت من جديد في فترة بعد نفاذ الميثاق. 
ودافع البعض الأخرون عن مشروعية هذه العمليات كونها تقع في نطاق الدفاع عن النفس. 

السابقة، ولكن يعتقد الباحثان أن مثل هذا الاستخدام للقوة لا يمكن تبريره بناءً على التبريرات 
 .الدراسةوبالتالي لا يتفقون معهم للأسباب التي ذكرت في 

ولاحظنا ان العنصر الجديد في ممارسة الدول هو زيادة التسامح السياسي تجاه عمليات       
الإجلاء محدودة، ساوى من قبل الأراء السلبية للدول ينعكس في مناقشات الجمعية العامة 

ة. ومهما كانت أسباب الأختلاف حول هذا المذهب, بالأمكان القول المتعلقة بالحماية الدبلوماسي
أن معظم حالات استخدام القوة المستندة إلى حماية المواطنين في الخارج افتقدت لشرطي 
التناسب والضرورة. يضاف إلى هذا, أن الدول التي قامت بالتدخل قدمت مبررات وذرائع 

كتف بذريعة حماية مواطنيها داخل الدولة التي جرى إضافية بغية تبرير تدخلها العسكري ولم ت
التدخل فوق إقيميها. ولذلك لم يكن موقف المجتمع الدولي إزاء حالات إستخدام القوة حماية 
للمواطنين في الخارج التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية واضحا بما فيه الكفاية, فقد إنقسمت 

أقرت مجموعة صغيرة من الدول بقانونية استعمال القوة الدول فيما بينها انقساما واضحا حيث 
في هذه الحالات وتنحصر هذه المجموعة تقريبا في الدول الغربية. ومن جانب اَخر تبدو ان 

                                                           
1 - Ruys, Id, 248 
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مجموعة كبيرة من الدول ترفض هذا المذهب وتشتمل هذه المجموعة البلدان النامية. وهناك 
ة الدول التي لم تعبر عن رأيها مباشرة في هذا مجموعة ثالثة من الدول يبدو انها تتضمن غالبي

الشأن. ولذلك يبدو أنه من الصعب التوصل إلى استنتاجات واضحة وصريحة حول وجهات 
نظر الدول حول مشروعية استخدام القوة لحماية المواطنين في الخارج. وفي التحليل 

من المستحيل تقريبا أن  النهائي،فان ممارسة الأمم المتحدة تبقى غير حاسمة وهذا يعني أنه
نستنتج من الممارسة العرفية إلى أي مدى قد تؤدي هجمات أو هجمات محتملة ضد المواطنين 

 في الخارج إلى الحق في الدفاع عن النفس. 
إن استمرار عدم اليقين القانوني غير مرضٍ ولذلك يجب أن يدفع التسامح السياسي المتزايد      

والحكومات لتجديد جهودههم لتطوير وتحسين المعايير المختلفة التي لعمليات الإجلاء الفقهاء 
يمكن من خلالها الحكم على مشروعية العمليات العسكرية للدول عندما تدعى أن العملية 
أجريت لحماية مواطنيها في الخارج. ويبدو من المفيد التخلي عن مبدأ "حماية مواطني الدولة" 

لدولي  يواصل ربط المذهب بـ "دبلوماسية القوة " ومصالح السلطة لأن جزءًا كبيرًا من المجتمع ا
العظيمة، ولا توجد طريقة للخروج من المأزق طالما يتم استخدام مذهب "حماية مواطني الدولة". 
وقد تغطي المذهب مجموعة واسعة من الحالات المحتملة التي لا يمكن أن تحكم بشكل كاف 

عها والدوك. وبدلًا من ذلك، يجب على مسؤولي الدول من خلال الشروط الثلاثة التي وض
والفقهاء الدوليين التركيز على ما يسمى بـ"عمليات الإجلاء غير القتالية" والتي قد تشكل إما 
تطبيق ما يسمى "التدخل بالدعوة" ، أو بشكل استثنائي ، تطبيقًا لحق الدفاع عن النفس. ومن 

بشكل صريح، يمكن القول إنه أقل عرضة للإساءة.  خلال ربط هذا المفهوم بهدف "الإجلاء"
وفي الحالات التي يكون فيها من غير الواضح ما إذا كانت العملية قد تمت الموافقة عليها فعليًا 
من جانب الدولة المضيفة و/ أو ما إذا كانت الموافقة صالحة، قد توفر ذلك معيارًا أكثر 

فيما يتعلق بمشروعية االعمليات الهادفة إلى  إنقاذ ملاءمةً لفحص سلوك الدولة المتدخلة. أما 
الرهائن, فيجب التعامل معها من خلال المفاوضات والوسائل الدبلوماسية السلمية الأخرى. فقد 
تؤدي عمليات الإنقاذ التي لم توافق عليها الدولة المضيفة إلى خسائر كبيرة في الأرواح وقد 

فاوضي في القضايا المستقبلية وقد تؤدي إلى تدهور تجعل الأمر أكثر صعوبة في إيجاد حل ت
 ملحوظ في العلاقات الدبلوماسية بين الدولة الإقليمية والدولة المتدخلة.

 
  المصادر
  أولاً: الكتب
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